التعليم الموازي بيئة جديدة للمحسوبية والواسطة

منح التعليم الجامعي.. غياب للرقابة وبلا مرجعية موحّدة ولا عزاء للفقراء

طلاب فقراء محرومون من التعليم وطلاب أغنياء يشترون مستقبلهم الجامعي بالمال

القوى السياسية والأجهزة الأمنية واتحادات الطلبة تتدخل في ترشيح الفائزين بالمنح لاستغلالهم في التأطير السياسي
فريق العمل: منتصر حمدان، عماد فريج، رشا قواس، سنابل عاصي

رام الله – على المدخل الغربي لجامعة بيرزيت، تتوقف مركبات من احدث الموديلات، ويعتقد المرء ان مثل هذه المركبات تعود الى أساتذة ومدراء في الجامعة، الا ان حقيقة الأمر ان احدث هذه المركبات تعود لطلاب ينتمون الى عائلات غنية، لكن المفارقة ان هؤلاء الطلبة يزاحمون الطلبة الفقراء في الحصول على منح ومساعدات وقروض تقدمها الجامعة وتقدمها أطراف ومؤسسات من خارج الجامعة.

والأكثر من ذلك ان عدداً لا بأس به من هؤلاء تمكّنوا من الالتحاق بالجامعة عبر نظام التعليم الموازي الذي تقوم فكرته بالأساس على توفير مقاعد دراسية في الجامعة لمن يملك المال، حيث تخصص الجامعة ما نسبته 5% من مقاعد كل برنامج أكاديمي في الجامعة لأبناء تلك الطبقة بغض النظر عن معدلاتهم التي حصلوا عليها في امتحانات التوجيهي.

وعلى الرغم من أن غالبية الطلبة الذين يلتحقون بنظام التعليم الموازي في الجامعة ينتمون الى عائلات غنية، الا أنهم لا يترددون في التقدم بطلبات للحصول على قروض أو مساعدات مالية من الجامعة وخارجها، الأمر الذي يساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إخراج أهداف هذه القروض والمساعدات عن أهدافها الرئيسية في مساعدة الطلبة الفقراء والمحتاجين من جانب، وحرمان الطلبة الفقراء أو المحتاجين من فرصة الحصول على التعليم الجامعي في جامعة بيرزيت من جانب آخر.

الطالب جهاد محمد سليمان كان من بين الذين تقدموا بطلب الالتحاق بالجامعة العام الماضي ورغم حصوله على معدل تراكمي في امتحان الشهادة الثانوية 78%، الا انه حُرم من الالتحاق بالجامعة بسبب قراراتها باعتماد معدل تراكمي لا يقل عن 80 % في ذلك العام، وعندما لجأ الى خيار التعليم الموازي، وجد انه سيكون مجبراً على دفع رسوم جامعية تصل الى ضعف المبلغ الذي يدفعه الطالب العادي ما دفعه للعدول عن فكرة الالتحاق بالجامعة، نظراً لعدم قدرة عائلته - التي يصل عدد أفرادها الى 17 فرداً - على توفير أقساط التعليم الموازي.

وفي المقابل فإن فرصة الطالبة مي محمود سلامة التي تخرجت من الجامعة تخصص علم نفس واجتماع، كانت كبيرة في الالتحاق بالجامعة من خلال برنامج التعليم الموازي.

وتقول سلامة: "لم أتمكن من الالتحاق بالجامعة الا من خلال برنامج التعليم الموازي بسبب أن معدلي اقل من المعدل المطلوب بعلامة واحدة". ورغم أن سلامة تنتمي الى عائلة ميسورة مادياً إلا أنها أكدت حصولها على قروض ومساعدات مالية أثناء دراستها في الجامعة.

وقالت: "كنت اعلم ان هناك قانوناً في الجامعة يمنع طلبة التعليم الموازي من الحصول على قرض أو منحة مالية من الجامعة، لكنني كنت احصل على مثل هذه المنح والمساعدات طيلة فترة دراستي".

واللافت للنظر في حديث الطالبة سلامة انها حصلت على مثل هذه القروض والمساعدات دون ان تقدم طلباً، وقالت: "حصلت على قروض ومنح ست مرات" مشيرة الى انها استفادت بالقدر ذاته من خلال علاقاتها مع بعض الأطر الطلابية في الجامعة من خلال وضع اسمها ضمن القوائم التي تقدمها لإدارة الجامعة للحصول على المنح والمساعدات التي من المفترض ان تخصص للطلبة الفقراء والمحتاجين.

وأكملت سلامة وهي تبتسم: "في الجامعة لازم تكوني ملحلحة وتعرفي كيف تتصرفي للحصول على ما تريدين". وأضافت: "هناك الكثير من الطالبات والطلاب من غير المحتاجين والأغنياء أيضاً ومعظمهم من أصدقائي كانوا يحصلون على قروض ومساعدات ومنح ومنهم من اخذ أيضاً مساعدات مالية "بدل مواصلات" دون أن يكونوا بحاجة لمثل هذه القروض لأن عائلاتهم غنية بالأصل.

وحسب ما أكده عدد من الطلبة في الجامعة والذين تحفّظوا على نشر أسمائهم تخوّفاً من توقيف حصولهم على مثل تلك المساعدات والمنح، فإن مصادر حصول الطلبة على المنح والقروض والمساعدات متعددة، فمنهم من يحصل على قروض تقدمها الجامعة، ومنهم من يحصل على مساعدات ومنح خارجية تقدمها مؤسسات وأحزاب وفصائل للطلبة دون النظر الى أوضاعهم المالية أو حتى التدقيق في أوضاعهم الاقتصادية.

وتقول احدى الطالبات: أنا التحقت بالجامعة من خلال برنامج التعليم الموازي ولكنني كنت احصل على مساعدات من مؤسسات دينية مسيحية تقدم العون للطالب المسيحي وكما حصلت على مساعدات ومنح من بعض الفصائل.

وفي دائرة التسجيل داخل مبنى الإدارة يصطف العشرات من الطلبة يومياً لمتابعة معاملاتهم قبل التوجه الى الدائرة المالية التي تتولى تحصيل الأموال المترتبة على تسجيل الطلبة لموادهم الدراسية، وسط وشوشات وأحاديث جانبية بينهم عن إمكانية إيجاد واسطة من قبل المتنفّذين في الجامعة أو الأطر الطلابية لمساعدتهم في الحصول على منح وقروض.

وفي الوقت الذي يتعامل فيه المسؤولون في دائرة التسجيل بهدوء وبابتسامة مع المراجعين للدائرة بما في ذلك الصحافيون، إلا أن الأمر يكون مغايراً حينما تصل الى الدائرة المالية حيث تلحظ التعصيب وتسمع الصراخ في بعض الأحيان من قبل المسؤولين في هذه الدائرة.
الدكتور الصيرفي مشغول 

وحينما وصلنا إلى دائرة التسجيل والقبول في الجامعة كان مديرها غسان عباس، يجلس خلف مكتبه ويبدو عليه الانشغال في إتمام المعاملات، وطلبنا منه تزويدنا بالمعلومات المتعلقة بفلسفة التعليم الموازي وأهداف وأعداد الطلبة الملتحقين به في الجامعة، حاول تجاهل الأمر والتهرّب من الطلب، وبعد إصرارنا قال: "لا يمكنني منحكم أية معلومات حول هذا الموضوع الا بإذن خطّي من قبل نائب رئيس الجامعة للشؤون المالية والإدارية د.سامي الصيرفي"، الأمر الذي دفعنا للتوجه الى مكتب الصيرفي حيث وجدنا سكرتيرة مكتبه متوقفة على الباب وكأنها تنتظرنا، في حين كان الصيرفي ينشغل في لملمة بعض الأوراق، وحينما سألناها عن إمكانية الالتقاء مع د.الصيرفي لإجراء مقابلة معه حول التعليم الموازي ردت قائلة: "الدكتور مشغول جداً في متابعة بعض الإشكاليات في الجامعة ولا يمكنه إجراء مقابلة معكم"، ورغم حديث السكرتيرة بعدم إمكانية إجراء المقابلة إلا إننا توجهنا اليه مباشرة فأخبرته بأننا صحافيون نجري تحقيقاً حول "التعليم الموازي" من حيث أسماء الطلبة والمعلومات المتعلقة بهذا البرنامج فكان رده "هذه معلومات سرية ولا يمكنني تزويدكم بها"، وبعد معاودة طرح أسئلتنا عليه مجدداً، اخبرنا بأنه بالإمكان التوجه إلى مدير العلاقات العامة في الجامعة "غسان أندوني" لأنه حسب ما قاله الصيرفي "يعرف كيف يتعامل مع وسائل الإعلام والصحافيين"؟!

أندوني: الوزارة سحبت صلاحية توزيع المنح من الجامعة
توجهنا إلى مكتب مدير العلاقات العامة غسان أندوني حيث كان منشغلاً في العمل على حاسوبه الشخصي وحينما عرّفنا على أنفسنا وبطبيعة العمل الذي نحن بصدد إنجازه قال: "هذه معلومات خاصة لا يمكن الإفصاح عنها إلا بعد الحصول على إذن من أصحابها".
ورغم رفضه التجاوب معنا بشأن أسماء طلبة التعليم الموازي والمعلومات المتعلقة بهم، الا انه قال: "من يريد أن يلتحق بالجامعة من خلال التعليم الموازي فعليه أن يوقع على كتاب رسمي بأن وليّ أمره ميسور مالياً، ويستطيع تسديد كافة المتطلبات المالية لهذا النظام، وان الطالب ملزم بالتوقيع على تعهد بعدم الاستفادة من أية قروض أو منح أو مساعدات تقدمها الجامعة".

وحينما واجهناه بالمعلومات التي جمعناها حول وجود طلاب يلتحقون بالتعليم الموازي ويحصلون على مساعدات ومنح وقروض، سعى للتهرّب من تحمّل إدارة الجامعة مسؤولية هذا الأمر من خلال إلقاء المسؤولية على وزارة التربية والتعليم العالي.

وقال: "إن وزارة التربية والتعليم العالي عملت على تشكيل لجنة مختصة لتوزيع القروض على الطلبة في الجامعات"، مؤكداً انه لو بقي أمر توزيع المنح والمساعدات للطلبة من مسؤولية الجامعات لكان بالإمكان وقف أية تجاوزات في الحصول عليها خاصة وان الجامعات بما فيها جامعة بيرزيت تقوم بإجراء مسوحات لأوضاع الطلبة الاجتماعية قبل منحهم القروض والمساعدات المالية.

وأوضح: بعد أن سُحبت صلاحية توزيع المنح من الجامعة، قامت الجامعة بإجراء مسح ميداني بسيط بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة للطلاب الذين يدفعون (5) دنانير شهرياً مقابل وقف مركباتهم في الموقف الخاص بالجامعة، حيث تبين ان 11 طالباً وطالبة يقومون بإيقاف مركباتهم داخل الموقف هم ممن يتلقون مساعدات وقروض مالية"، الأمر الذي يدلل على عدم وجود عدالة ووجود تجاوزات في توزيع المنح والقروض بصفة خاصة.
مسؤول في وزارة التربية يقر بوجود الخلل

وفي مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله، كان أمام مساعد الوزيرة لشؤون السياسات المالية والمسؤول عن ملف القروض في الوزارة، عبد الكريم الزغير، مجموعة كبيرة من الملفات المتراكمة فوق مكتبه، وحينما بدأنا بالتعريف عن أنفسنا وهدفنا من انجاز هذا التحقيق الصحفي، لم يتردد في الإقرار بوجود إشكاليات في منح القروض سواء لطلبة الجامعات أو المعاهد.

وحسب الأسس والمعايير التي جرى الاتفاق عليها من خلال لجنة مختصة شكلتها الوزارة والتي تتولى الإشراف على صندوق إقراض الطلبة، فإنه يتوجّب على أي طالب يرغب بالحصول على مساعدة أو منحة مالية، ان لا يكون حاصلاً على أي إنذار أكاديمي أو أن يكون قد تلقى منحة أو مساعدة مالية تزيد عن 50% من برنامج منح التفوق، موضحاً أن صندوق الإقراض وضع سقفاً للمبالغ المالية التي تمنح للطلبة بمعدل 300 دينار أردني عن الفصل الواحد، مشيراً إلى أن الصندوق قرر تعيين مدقق مالي خارجي للإشراف والتدقيق المالي على الصندوق.

وكشف الزغير عن أن حجم المنح والمساعدات والقروض التي منحت للطلبة في الجامعات والمعاهد منذ بداية الانتفاضة وصلت الى 73 مليوناً و400 ألف دولار، إلا انه أكد وجود تعثر حقيقي في استرداد مثل هذه القروض، الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على عمل الصندوق وإمكانية استمراره.
مؤسسات حقوقية: هناك واسطة ومحسوبية 

وتؤكد مؤسسات حقوقية تتولى الرقابة على أداء المؤسسات الرسمية، وجود مظاهر الواسطة والمحسوبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الصعيدين الرسمي والأهلي في مجال توزيع المنح التعليمية والأشكال التي تنطوي عليها في حال وجدت وأسبابها، والنتائج المترتبة على ذلك، والوسائل الكفيلة بالحد منها عبر الآليات المتاحة، والمقترحة. 

وأكدت ورقة أعدها ائتلاف النزاهة والشفافية "أمان"، أن القروض الطلابية ومجموع المبالغ المقدمة للطلبة في الجامعات والكليات الفلسطينية في العام 2002 كقروض وصلت 9 ملايين و980 ألف دولار مقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، وكمساعدات طلابية - أقساط، تم تقديم 12 مليوناً و972 ألف دولار، مقدمة من اللجنة السعودية، وبلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدات والقروض 45099 طالباً وطالبة.
وأشارت "أمان" إلى إشكالية تعدد التشريعات المنظمة لقطاع التربية والتعليم وتلك المتعلقة بتنظيم عملية توزيع وإدارة المنح التعليمية ومن ابرز هذه التشريعات القانون رقم 11 لسنة 1998 بشأن التعليم العالي، فقد أكدت المادة رقم 5 فقرة 13 من هذا القانون على أن من مهام ومسؤوليات وزارة التربية والتعليم العالي وضع السياسة العامة للبعثات والمنح والمساعدات الدراسية ومتابعة شؤونها داخل الوطن وخارجه ووضع الأنظمة والتعليمات لتنفيذ هذه السياسات.

وحدد نظام البعثات العلمية رقم 115 لسنة 1966 الصادر بموجب قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 الذي ما زال في معظم مواده يطبق في الأراضي الفلسطينية في كل ما يتعلق بالبعثات والمنح التعليمية سواء من حيث الجهة المشرفة المتمثلة باللجان المختصة والشروط الواجب توفرها في المرشح للبعثة والإجراءات الخاصة بالإعلان عنها والامتحانات التنافسية والمسابقات التي تعقد بين المتنافسين.

كما صدر نظام صندوق إقراض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين رقم (1) لسنة 2001 بموجب قانون رقم 11 لسنة 1998 بشأن التعليم العالي الذي يهدف إلى إنشاء صندوق إقراض لطلبة التعليم العالي يهدف إلى تقديم القروض الحسنة لطلبة التعليم العالي غير القادرين مادياً على دفع رسومهم التعليمية.
أكثر من جهة رسمية لمهمة واحدة

وحسب "أمان" فإن هناك تعدد للجهات التي تتولى إدارة المنح التعليمية سواء في إطار السلطة الوطنية أو في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، فهناك الإدارة العامة للمنح في وزارة التربية والتعليم وهناك اللجنة الفلسطينية العليا للمنح الدراسية التي تشرف على إدارة المنح للطلبة الفلسطينيين في داخل الوطن وفي الشتات، كما يتولى مكتب الرئيس وبشكل مستقل عن وزارة التربية والتعليم العالي واللجنة الفلسطينية العليا للمنح التعليمية إدارة بعض المنح، وكذلك تعدّ إدارات الجامعات مشرفاً رئيسياً ومصدراً مهماً للمنح الدراسية التي تقدم لها من خلال مؤسسات تعليمية خارجية أو من الجهات المناحة أو تقدمها هي إلى وزارة التربية والتعليم العالي، ويتم التصرف في بعض المنح من خلال السفارات والممثليات الفلسطينية في الخارج مباشرة بدلاً من تحويلها إلى اللجنة الفلسطينية العليا للمنح.
وبالرغم من وجود بعض الآليات الخاصة بتوزيع المنح التعليمية بشقيها المحلي والأجنبي، إلا أن الانطباع السائد بين الناس يشير إلى وجود ظاهرة الواسطة والمحسوبية في اختيار المرشحين لنيل المنح والتي تقوم على أساس المعرفة، والصداقات الشخصية، والنفوذ، والمركز الاجتماعي، والانتماء السياسي والأيديولوجي... إلخ، الأمر الذي تؤكده بعض الممارسات العملية. 

تدخل الجهات المانحة 

وفي أحيان كثيرة – تقول ورقة مؤسسة أمان- "تتدخل الجهة المانحة لتواكب طريقة اختيار المرشحين عبر إرسال مندوبين عنها لحضور جلسات المقابلة التي تجرى للمرشحين من قبل لجنة المنح والبعثات الدراسية المنبثقة عن وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك للوقوف على مدى تطبيق اللجنة للمعايير والشروط التي تقتضيها المنحة عند اختيارها للأشخاص المرشحين. تشمل المنح والبعثات الخارجية الإعفاء من الرسوم الدراسية والمصروف الشهري أو توفير مقاعد دراسية فقط، وقد بلغ عدد هذه المنح التي أشرفت عليها وزارة التربية والتعليم العالي منذ عام 97-98 الدراسي 3653 منحة ومقعداً، وبلغ عددها في عام 2003 نحو 952 منحة ومقعداً، ولا يشمل ذلك المنح والمقاعد للطلبة الفلسطينيين القاطنين خارج الوطن التي تتولاها منظمة التحرير الفلسطينية من خلال اللجنة الفلسطينية العليا للمنح التعليمية أو من خلال السفارات والممثليات الفلسطينية مباشرة.
أما بخصوص مظاهر الواسطة والمحسوبية في توزيع المنح التعليمية، فتؤكد المؤسسة الحقوقية انه لا توجد إشكالية كبيرة في معظم المنح والبعثات التي تشرف عليها الوزارة خاصة بعد اعتماد معيار الإعلان في الصحف عن هذه المنح، باستثناء بعض الحالات التي يمكن للواسطة التدخل فيها خاصة في مرحلة محددة وهي في حالة استنكاف احد المرشحين الذين حصلوا على المنح، ففي معظم الأحيان لا يعاد الإعلان في الصحف عنها كما لا يجري إشغالها من المرشح الذي يلي وإنما يجري إشغال هذه المقاعد بوسائل تتدخل فيها الواسطة والمحسوبية والمعارف الشخصية.
الفقراء لا يملكون حق الاستئناف في قرارات اللجنة 

كما انه وبالرغم من شفافية السياسة التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم والمتمثلة بنشر إعلانات عن المنح والشروط المطلوبة للحصول عليها إلا أنها تحتوي على بعض جوانب الخلل، فمن غير الواضح الآليات التي يتم بموجبها المتابعة لكيفية اختيار المرشحين حيث لا يتم نشر أسماء الحاصلين على المنح، ولا تتوفر لمن تم رفضهم فرصة الاستئناف والطعن في قرارات اللجان التي تقوم بالبت في الطلبات واختيار المرشحين، الأمر الذي يترك مجالاً للواسطة والمحسوبية على هذا الصعيد.

كما يؤدي ضغط الطلب على بعض المنح مثل منح الطب، والتي هي قليلة العدد أصلاً، إلى تنافس شديد عليها، وهو ما يدفع إلى الشعور بوجود مظاهر للواسطة والمحسوبية بين المتقدمين لهذه المنح وذويهم خاصة وان معظم المتقدمين لهذه المنح هم من أصحاب المعدلات العالية.
دور منظمة التحرير والسفارات في الموضوع

أما المنح الدراسية التي تقدم من خلال منظمة التحرير الفلسطينية والتي تقدر بنحو 50% من مجمل المنح التي تقدم للجنة الفلسطينية العليا للمنح التعليمية فلا يتم الإعلان عنها أو عن شروطها أو كيفية تقديم الطلبات لها، أو أسماء المنتفعين منها ومن ثم فإن أسس العدالة والشفافية تصبح غير مؤكدة في إدارة هذه المنح وتوزيعها.

وبالرغم من المبرر الذي يسوقه بعض العاملين في الإشراف على هذه المنح وهو أنها مخصصة للفلسطينيين المقيمين خارج الوطن إلا أن الدلائل تشير أن الواسطة والمحسوبية تشكل مظهراً لا يمكن تجاهله في توزيعها على أشخاص من الداخل إضافة إلى الخارج.

وتبرز مظاهر الواسطة والمحسوبية بشكل واضح في إدارة المنح التي يتم توزيعها مباشرة من قبل السفارات والممثليات الفلسطينية في الخارج والتي لا يتم إبلاغ اللجنة الفلسطينية العليا للمنح التعليمية عنها، فالواسطة والمحسوبية والمحاباة هي المعايير الأساسية في هذه الحالة.  

ويؤدي تقسيم المنح الدراسية بين عدة جهات إلى نتائج سلبية، ويوفر بيئة مناسبة لتفشي ظاهرتي الواسطة والمحسوبية في توزيع المنح. فقضية تقاسم المنح بين الوزارة ومنظمة التحرير بصورة أساسية لا تلزم الطرفين، استخدام أو اتباع نفس المعايير في توزيع المنح مما يؤدي إلى تمييز بين الطلبة الفلسطينيين.
منح الجامعات للدراسة في الخارج

أما بخصوص المنح الخارجية التي تتم عن طريق الجامعات، فالقرار يعود لإداراتها التي ترسل بدورها أسماء الطلبة المرشحين لنيل المنح، وذلك بناء على طلب من وزارة التربية والتعليم العالي بعد القيام بالإعلان عنها.

وتعمل الجامعات بموجب إجراءات ونظم اختيار داخلية وغير معلنة في معظم الأحيان ولا تتوفر للمرشحين آلية استئناف على قراراتها، كما لا تقوم بنشر أسماء الطلبة الذين تم اختيارهم ليتم مقارنتهم بالذين تم رفضهم، مما يعني عدم ضمان مبدأ الشفافية في اختيار المرشحين للمنح.

وتبرز مظاهر الواسطة والمحسوبية بوضوح في القروض المقدمة للطلبة والتي تتولى إدارات الجامعات الإشراف عليها، فعلى الرغم من وجود بعض المعايير لمنح القروض للطلبة المحتاجين إلا أن الرقابة على مدى الالتزام بهذه المعايير متوفرة، وهذه العملية عرضة للتدخل من جهات متعددة على أسس المعرفة والمحاباة والولاء السياسي.   

وحسب "أمان" فإن أسباب بروز الواسطة والمحسوبية في المنح التعليمية تعود بالأساس إلى تعدد الجهات التي تتولى إدارة المنح التعليمية بين وزارة التربية والتعليم واللجنة الوطنية العليا للمنح التعليمية، ومكتب الرئيس والممثليات والسفارات الفلسطينية في الخارج والجامعات إضافة إلى الهيئات الأهلية والخاصة، إضافة إلى عدم وضوح المعايير والأسس التي يتم بموجبها توزيع نصف المنح التعليمية، وغياب الآلية الواضحة للرقابة على إدارة عملية توزيع المنح والتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في اختيار المرشحين، وعدم توفّر الفرصة للاستئناف من قبل المرشحين الذين لم يتم اختيارهم على قرارات الجهات المكلفة بالبت في طلبات المرشحين، وعدم الالتزام بمعايير محددة ومعتمدة في إدارة الجامعات المحلية للمنح التي تتولى الإشراف عليها وفتح المجال لتدخل القوى السياسية والأجهزة الأمنية واتحادات الطلبة في ترشيح الفائزين بالمنح واستغلالها في التأطير السياسي.   

وفي الوقت الذي يدور فيه تذمر حقيقي إزاء غياب العدالة في توزيع المساعدات والمنح الدراسية للطلاب الفقراء، وفق أسس ومعايير عادلة ومنصفة، يجلس الطالب جهاد سليمان داخل منزله وهو يفكر في مستقبله الذي يوشك على الضياع بسبب عدم امتلاكه للمال كي يواصل دراسته الجامعية.
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